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 قرار المجلس الأعلى للھیئات القضائیة
 میلادیة 1428) لسنة 3رقم (

 بإنشاء محاكم ونیابات تخصصیة
 

 المجلس الأعلى للھیئات القضائیة،،
 بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم ●

 ف. 76) لسنة 51(
 وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائیة. ●
 میلادیة 25) لسنة 1الأعلى للھیئات القضائیة رقم (وعلى قرار المجلس  ●

 بإنشاء محاكم ونیابات تخصصیة وتعدیلھ.
 وعلى ما عرضھ رئیس المجلس الأعلى للھیئات القضائیة في اجتماع المجلس ●

 میلادیة. 1428الثاني بالتمریر لسنة 
 

 قرر
 

 )1مادة (

المحالة إلیھا من غرفة الاتھام بالمحكمة نشأ محكمة استئناف تخصصیة تختص بالفصل في الدعاوى ت
الابتدائیة التخصصیة، یكون مقرھا في مدینة طرابلس، وتحدد دائرة اختصاصھا بدائرة اختصاص محكمة 

 استئناف طرابلس. 

وتؤلف ھذه المحكمة من رئیس وعدد كاف من المستشارین ویجوز أن یكون من بینھم من ھو في درجة 
صدر الأحكام من ثلاثة مستشارین ویجوز أن تكون من دائرة واحدة أو أكثر رئیس أو وكیل بالمحكمة وت

 حسبما تقرره الجمعیة العمومیة للمحكمة.

 

 )2مادة (

تنشأ محكمة ابتدائیة تخصصیة تختص بالفصل في الدعاوى المحالة علیھا من النیابة الكلیة التخصصیة، 
بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائیة الواقعة  ویكون مقرھا في مدینة طرابلس، وتحدد دائرة اختصاصھا

 بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس. 

وتؤلف ھذه المحكمة من رئیس وعدد كاف من القضاة ویجوز أن یكون من بینھم من ھو في درجة رئیس 
 أو وكیل بالمحكمة. 
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 د في الأحوال الأخرى.وتصدر الأحكام عندما تنعقد المحكمة بھیئة استئناف من ثلاثة قضاة وقاضي واح

 

 )3مادة (

تنشأ بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائیة التخصصیة المنشأة بموجب أحكام المادة السابقة محكمة جزئیة 
یكون مقرھا في مدینة طرابلس وتتحدد دائرة اختصاصھا بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائیة المذكورة 

النیابة التخصصیة أو غرفة الاتھام بالمحكمة الابتدائیة  وتختص بالفصل في الدعاوى المحالة علیھا من
 التخصصیة.

 

 )4مادة (

تنشأ بدائرة المحكمة الابتدائیة التخصصیة نیابة كلیة تخصصیة یكون مقرھا في مدینة طرابلس وتختص 
كلیة لبالتحقیق ومباشرة الدعوى العمومیة في الجرائم التي تحال علیھا من النائب العام وتتبع النیابة ا

 التخصصیة نیابة جزئیة تخصصیة، وتعمل النیابة التخصصیة تحت إشراف النائب العام.

 

 )5مادة (

  -تشكل محكمة الاستئناف التخصصیة من عدد من المستشارین على النحو الآتي:

 شعبان أحمد عبدو  -1

 شوقي سلیمان كانون  -2

 صالح عبد الله عرفة  -3

 محمود ارحومة ھویسة  -4

 دري مختار عطیة الب -5

 عبد الله بلقاسم عون  -6

 الصدیق علي عرعارة  -7

 محمد الھادي حمدي  -8
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 إبراھیم محمد شنیب  -9

 علي میلاد المشكوي  -10

 یوسف أحمد الثلب  -11

 أحمد الصید برباش  -12

 كمال بشیر دھان  -13

 محمد خلیفة بلقاسم اجبودة  -14

 محمود رمضان الزیتوني -15

 

 )6مادة (

  -تشكل المحكمة الابتدائیة التخصصیة من عدد من القضاة على النحو الآتي:

 إبراھیم أنیس بشیھ  -1

 أحمد محمد صالح  -2

 الكوني مختار سعید  -3

 حسن المبروك حسن زھلول  -4

 الصادق الطیب الزروق  -5

 عامر صالح خالد  -6

 امحمد محمد المریمي  -7

 مصطفى محمد المحلس  -8

 ر محمد زبیدة صالح عم -9

 خالد محمد كعال  -10

 صالح محمد عطیة  -11
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 مجدي مصطفى محمد رمضان  -12

 الفیتوري زید مصباح  -13

 رجب ضو عثمان -14

 

 )7مادة (

تشكل المحكمة الجزئیة التخصصیة من عدد من القضاة الذین یتم تحدیدھم من قبل الجمعیة العمومیة 
 للمحكمة الابتدائیة التخصصیة.

 

 )8(مادة 

یجوز لمحكمة استئناف طرابلس والمحاكم الواقعة في دائرة اختصاصھا أن تحیل إلى المحاكم التخصصیة 
بناء على طلب النائب العام ما یراه من القضایا المتداولة أمامھا متى كان أحد المتھمین فیھا ممن تجرى 

 محاكمتھ أمام المحاكم التخصصیة.

 

 )9مادة (

 تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة.یعمل بھذا القرار من 

 

 المجلس الأعلى للھیئات القضائیة

 و.ر 1408/ صفر /  13صدر في: 

 میلادیة. 1428/  6/  8الموافق: 


